
 رئیس دولة فلسطین

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  یس السلطة الوطنیة الفلسطینیةرئ

  منھ،43(المادة (ماحكام وتعدیلاتھ ولا سیما 2003بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیلاتھ2004لسنة ) 17(والاطلاع على قانون ضریبة الدخل رقم 

  ،)م25/10/2010(وبناءً على تنسیب مجلس الوزراء بتاریخ 

  مخولة لنا،وبناءً على الصلاحیات ال

  وباسم الشعب العربي الفلسطیني،

  :أصدرنا القرار بقانون التالي

    

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  تعریفات وأحكام عامة

    

    

  )1(مادة 

    تعاریف

    

    

یكون للألفاظ والعبارات الآتیة الواردة في ھذا القرار بقانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على خلاف 
  :ذلك

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة: السلطة الوطنیة



  .وزیر المالیة: الوزیر

  .دائرة ضریبة الدخل: الدائرة

  .مدیر عام الدائرة: المدیر

  .ضریبة الدخل المفروضة بموجب أحكام ھذا القرار بقانون: الضریبة

ً من المدیر بإجراء : المقدر أي تقدیر أو تدقیق للضریبة أي موظف أو أي لجنة من الموظفین مفوض أو مفوضھ خطیا
  .بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون

  .الشخص الطبیعي أو المعنوي: الشخص

  .كل شخص ملزم بدفع الضریبة أو اقتطاعھا أو توریدھا بموجب أحكام ھذا القرار بقانون: المكلف

وأیة شركات أشخاص المكلف الفرد أو الشریك في شركة التضامن أو شركة التوصیة البسیطة : الشخص الطبیعي
  .یحددھا القانون

كل إدارة أو مؤسسة یمنحھا القانون شخصیة معنویة؛ كالجمعیات على اختلاف أنواعھا والشركات : الشخص المعنوي
المساھمة العامة أو ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات الأجنبیة سواء كانت مقیمة أو غیر 

  .مقمیة

  .وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معین والمؤلفة بمقتضى أحكام التشریعات النافذة: حلیةالھیئة الم

ً ل: الشركة   تشمل الشركة المساھمة العامة أو المساھمة الخصوصیة المحدودة المسجلة في فلسطین وفقا

  قانون الشركات

، وتعامل الجمعیة التعاونیة بما یتعلق بعملھا الذي المعمول بھ، أو الشركة الأجنبیة أو فروعھا العاملة في فلسطین
  .یستھدف الربح كشركة مساھمة عامة

النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المھني أو الخدمي أو الحرفي الذي یمارسھ شخص بقصد : نشاط الأعمال
  .تحقیق ربح أو مكسب

  :المقیم

ً خلال السنة التي تحقق فیھا الدخل سواء كانت ) 120(لذي أقام في فلسطین مدة لا تقل عن الفلسطیني ا .1 یوما
  .إقامتھ متصلة أو متقطعة

ً لدى السلطة الوطنیة أو أي ھیئة محلیة، داخل  .2 ً أو مستخدما الفلسطیني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفا
  .فلسطین أو خارجھا

الشخص الطبیعي غیر الفلسطیني الذي أقام في فلسطین خلال السنة التي تحقق فیھا الدخل مدة لا تقل عن  .3
ً سواء كانت إقامتھ متصلة أو متقطعة) 183(   .یوما

ً في فلسطین وكان لھ فیھا مركز أو فرع یمارس الإدارة والرقابة على العمل  .4 الشخص المعنوي إذا كان مسجلا
  .فیھا

حسابات منشأة الأعمال الختامیة التي تقیس قیمة نتیجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب : امیةالحسابات الخت
  .توزیع الأرباح، وتقریر مدقق الحسابات القانوني

  .النفقات والمصاریف التي أنفقت أو استحقت في سبیل إنتاج الدخل، خلال الفترة الضریبیة: التنزیلات



  .ى صافي الدخلالتخفیض عل: الإعفاءات

  .دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضریبة وفقا لأحكام ھذا القرار بقانون: الدخل الإجمالي

ما یتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضریبة بعد تنزیل نفقات ومصاریف العمل المتعلقة : الدخل الصافي
  .نبھ كما ھي محددة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانو

مجموع الدخول الصافیة بعد تنزیل الخسائر المدورة والإعفاءات والتبرعات على التوالي : الدخل الخاضع للضریبة
  .والمنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون

ً لأحكام ھذا القرار بقانون: رصید الضریبة المستحقة   .الضریبة بعد إجراء أي تقاص أو خصم أو دفعھ على الحساب وفقا

  .وقف الموجودات أو ھبتھا أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتیب بشأن انتقالھا أو ریعھا: التصرف معاملات

ً متتالیة والتي یقفل الشخص حساباتھ في نھایتھا: السنة المالیة   .الفترة المكونة من اثني عشر شھرا

  .لقرار بقانونالفترة التي تحتسب الضریبة على أساسھا وفق أحكام ھذا ا: الفترة الضریبیة

  ,تصریح بالضریبة یقدمھ المكلف وفق النموذج المعتمد من الدائرة: الإقرار الضریبي

  .محكمة استئناف قضایا ضریبة الدخل، أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال: المحكمة

إنتاج المحاصیل والحبوب والخضراوات والفواكھ والنباتات والزھور والأشجار وتربیة المواشي : النشاط الزراعي
  .“والأسماك والطیور وتربیة النحل وإنتاج الحلیب والبیض والعسل

    

    

  )2(مادة 

        تسجیل المكلفین

    

  .ئرة من بدایة النشاط أو ممارسة الأعمالیلزم الشخص الذي یمارس نشاط أعمال أو استثمار بالتسجیل لدى الدا

    

    

  )3(مادة 

         وعاء الضریبة

    

ما لم یرد نص على الإعفاء في ھذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر خاضعة 
  .للضریبة



    

    

  )4(مادة 

        سنویة الضریبة

    

  .تحتسب الضریبة المستحقة على المكلف على أساس السنة المیلادیة .1

یجوز للمكلف الذي یقفل حساباتھ في موعد مختلف عن نھایة السنة المیلادیة أن یحتسب الضریبة على أساس  .2
  .سنتھ المالیة شریطة الموافقة المسبقة للمدیر على ذلك

    

    

  )5(مادة 

    احتساب دخل المكلف لغایات الضریبة

    

یتم احتساب دخل المكلف على أساس الاستحقاق، ویستثنى من ذلك الفوائد والعمولات والمترتبة على الدیون  .1
المشكوك في تحصیلھا لدى البنوك وشركات الإقراض المتخصصة وشركات الرھن العقاري وشركات الـتأجیر 

  .ھا الوزیر بتنسیب من المدیرالتمویلي، بحیث یحتسب الدخل المتحقق عنھا في سنة قبضھا وفق تعلیمات یصدر

للمدیر أن یحدد مكلفین أو فئات من المكلفین من ذوي المھن الحرة یتم محاسبتھم على الأساس النقدي وذلك  .2
  .بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة

ً ل تعلیمات یصدرھا الوزیر بتنسي بمن المدیر .3   .یتم احتساب الضریبة عن عقود التأجیر التمویلي وفقا

إلى حین صدور العملة الوطنیة، وفي حال إدارة حسابات بعملات متداولة أخرى ) بالشیكل(لضریبة تحتسب ا .4
ً لتعلیمات یصدرھا الوزیر بناءً على تنسیب من المدیر   .تحتسب الضریبة وفقا

    

    

  )6(مادة 

           طریقة فرض الضریبة

    

ً لأحكام ھذا القرار بقانونتفرض الضریبة بصورة موحدة، على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفق   .ا

    

    

  )7(مادة 



      الدّخل المعفى من الضریبة

    

  :یعفى من الضریبة المفروضة بموجب أحكام ھذا القرار بقانون الدخول الآتیة

  .دخل الھیئات المحلیة والمؤسسات العامة من أي عمل لا یستھدف الربح .1

ً لأحكام القانون .2   .دخل الأوقاف، وصنادیق الأیتام المنشأة وفقا

ً للتشریعات الساریة .3   .أي مبلغ مدفوع كتعویض بسبب الإصابة أو الوفاة وفقا

  .مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة بمقتضى التشریعات النافذة بما لا یتجاوز شھر عن كل سنة .4

شریعات النافذة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة بما لا یتجاوز شھرین مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة بمقتضى الت.مكرر4
  عن كل سنة

    

    

    

  .الراتب التقاعدي .5

  .مھمة السفر أو بدل التمثیل المدفوعة لموظفي القطاع العام أو الخاص شریطة إنفاقھا في سبیل الوظیفة .6

  .المستردات من الضرائب نتیجة تسویة أوضاع عن سنوات سابقة .7

ً لتقریر %) 50(من الوظیفة أو الاستخدام المتحقق للأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة لا تقل عن الدخل  .8 وفقا
  .اللجنة الطبیة المختصة

  .الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تعقدھا السلطة الوطنیة .9

عمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المبالغ الإضافیة التي تدفع كبدلات أو علاوات بحكم ال .10
  .الفلسطیني لدى ابتعاثھم للعمل في الخارج ولا یشمل ھذا الإعفاء علاوة غلاء المعیشة

  .الرواتب والمخصصات التي تدفعھا ھیئة الأمم المتحدة من میزانیتھا إلى موظفیھا ومستخدمیھا .11

لوزیر كصنادیق التقاعد والتوفیر والضمان والتأمین الصحي الدخل المتحقق لأي صندوق موافق علیھ من قبل ا .12
والمستخدِمین ) بفتح الدال(شریطة أن یقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساھمات كل من المستخدَمین 

  ).بكسر الدال(

خرى في الدخل من الوظیفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غیر الفلسطینیین الممثلین للدول الأ .13
  .فلسطین شریطة المعاملة بالمثل

14.  

ً عن أموالھ أو ودائعھ في فلسطین .15   .دخل الشخص المتحقق في الخارج ما لم یكن ناشئا

  .الأرباح الرأسمالیة الناجمة عن بیع الأوراق المالیة من المحافظ الاستثماریة .16

  .الإرث، ولا یعفي بعد ذلك الإیراد السنوي للممتلكات الموروثة .17

  .دخل الجمعیات التعاونیة فیما یتعلق بمعاملاتھا مع أعضائھا .18

دخل الجمعیات الخیریة والشركات غیر الربحیة والنقابات والاتحادات المھنیة الجمعیات التعاونیة ولجان الزكاة  .19
  :والصنادیق الخیریة المرخصة شریطة

  .أن یكون الدخل من عمل لا یستھدف الربح. أ

ً عن أعمال تجاریة أو استثماریة ذات طبیعة تؤثر على القدرة التنافسیة للقطاع الخاصأن لا یكون الدخل نا. ب   .تجا

ً مصادق علیھا من المدقق القانوني. ج   .الالتزام بتقدیم نسخة من الحسابات الختامیة سنویا



  .دخل الشخص الطبیعي المتأتي من النشاط الزراعي .20

  .صافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعيثلاثمائة ألف شیكل من الدخل ال) 300.000(أول  .21

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  التنزیلات

    

    

  )8(مادة 

             التنزیلات على الدخل

    

1.  ً ُنزل النفقات والمصاریف التي أنفقت أو أستحقت كلیا للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضریبة لأي شخص ت
ً في سبیل إنتاج الدخل الإجمالي خلال الفترة الضریبیة بما فیھا   :وحصرا

  .مصروفات البیع والنقل والتسویق والتوزیع. أ

  .تالمصروفات الإداریة والرسوم القانونیة والإیجارا. ب

  .المرابحة وفوائد القروض. ج

ضریبة القیمة المضافة على الرواتب والأجور وضریبة القیمة المضافة المدفوعة على أرباح المصارف والشركات . د
  .المالیة والمؤسسات المالیة

  .الرواتب والأجور المدفوعة. ه

عھا على خمس سنوات بالتساوي من مصاریف التأسیس، وبدل الخلو والمفتاحیة والشھرة المدفوعة شریطة توزی. و
  .تاریخ دفعھا

  .مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة وفق التشریعات النافذة. ز



وعائلاتھم وأقساط التأمین ) بفتح الدال(التعویضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمین . ح
  .على حیاتھم ضد إصابة العمل

لأي صندوق موافق علیھ من الوزیر كصندوق الادخار والتوفیر والضمان ) بكسر الدال(ھا المستخدم المبالغ التي یدفع. ط
  .والتأمین الصحي

  .من الدخل الصافي السنوي%) 2(نفقات التدریب الفعلیة للموظفین والمستخدمین بما لا یزید عن . ي

اكة مع المؤسسات العلمیة بھدف التطویر بما لا یزید النفقات الفعلیة للبحث والتطویر الداخلیة والبحث العلمي والشر. ك
ً ) شیكل 500000(من الدخل الإجمالي، أو %) 2(عن    .أیھما أقل سنویا

النفقات الفعلیة لتبني المواصفات والمعاییر الفلسطینیة والتطبیق الأمثل لإدارة المؤسسات بما یشمل تطویر الأنظمة . ل
) شیكل 500000(من الدخل الإجمالي أو %) 2(المحاسبة الدولیة بما لا یزید عن  المحاسبیة الالكترونیة وتبني معاییر

 ً   .أیھما أقل سنویا

النفقات الفعلیة للاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جدید لتصدیر وترویج المنتجات الفلسطینیة بما لا یزید عن . م
ً ) شیكل 500000(من الدخل الإجمالي أو %) 2(   .أیھما أقل سنویا

  .فروقات العملة المدنیة. ن

النسبة المحددة من كلفة الأصول كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات والأبنیة التي تحتوي على آلات . س
ً لنظام یصدر بموجب  ً لقاء استھلاكھا خلال الفترة الضریبیة التي تحقق فیھا الدخل وفقا ً أو مالا شغالة یملكھا المكلف حالا

  .ا القرار بقانونأحكام ھذ

ً أیھما أقل للشخص ) شیكل 150000(من الدخل الإجمالي أو %) 1(نفقات الضیافة بنسبة لا تزید عن . ع سنویا
من الدخل %) 1(الطبیعي والمعنوي باستثناء الشركات المساھمة العامة حیث یتم قبول ھذه النفقة لھا بنسبة لا تزید عن 

ً أیھما أ) شیكل 300000(الإجمالي أو    .قل سنویا

ً لتعلیمات تصدر عن الوزیر بتنسیب من المدیر وبالتنسیق مع سلطة النقد والجھات ذات . ف الدیون المعدومة، وفقا
  .العلاقة

الخسارة الناجمة عن استبدال الماكینات والآلات والمعدات أو بعض أجزائھا المستخدمة في العمل، وبتم حساب ھذه . ص
ً منھا ما حصل علیھ المكلف من الخسارة على أساس تكلفة الما كینات والآلات أو المعدات أو بعض أجزائھا مطروحا

  .ثمنھا وما سبق تنزیلھ عن استھلاكھا

ً من مجموع دخل %) 2(حصة الفروع من نفقات المركز الرئیسي الموجود خارج فلسطین وبنسبة لا تتجاوز . ق سنویا
  .الفروع في فلسطین الخاضع للضریبة

ار الساریة والإدعاءات تحت التسویة المبلغ عنھا لشركات التأمین وفق تعلیمات تصدر عن الوزیر مخصص الأخط. ر
  .بناء على تنسیب من المدیر

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا والفوائد والعمولات المترتبة علیھا للبنوك وشركات الإقراض المتخصصة، . ش
  .روفق تعلیمات تصدر عن الوزیر بتنسیب من المدی

تستبعد المصاریف والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي من الضریبة بموجب تعلیمات تصدر عن الوزیر بتنسیب من  .2
  .المدیر 

    



    

  )9(مادة 

              تنزیلات غیر مقبولة

    

  :لا یجوز إجراء التنزیلات الآتیة

  .النفقات المنزلیة أو الشخصیة أو الخاصة .1

  .كلفة أي عمران أو تحسیناتھ التي تزید على رأس المال .2

  .الخسارة أو أي نفقات یمكن استردادھا بموجب بولیصة تأمین أو عقد تعویض .3

من ) 1(من الفقرة ) ر، ش(المخصصات والاحتیاطیات على اختلاف أنواعھا، مع مراعاة ما ورد في البندین  .4
  .من ھذا القرار بقانون) 8(المادة 

  .مدفوعة كضریبة دخلالمبالغ ال .5

  .المصاریف الرأسمالیة .6

  .الرواتب أو الأجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضریبة ما لم تكن الضریبة قد اقتطعت منھ ودفعت للدائرة .7

  .الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم الأصول .8

  .الغرامات الجزائیة .9

    

    

  )10(مادة 

         تنزیل الخسارة

    

فترة الضریبة في أحد مصادر دخلھ الخاضع للضریبة بمقتضى ھذا القرار إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال ال .1
  .بقانون فیجري تنزیلھا من مجموع دخلھ الصافي في الفترة الضریبیة نفسھا من المصادر الأخرى

ً لا یمكن تنزیلھ بالكامل على الوجھ المبین في الفقرة  .2 من ھذه المادة یدور رصیدھا ) 1(إذا بلغت الخسارة مقدارا
لى الفترة الضریبیة التالیة مباشرة ثم إلى الفترة الضریبیة التي تلیھا بحد أقصى لا یزید عن خمس فترات إ

  .ضریبیة

ً لما خضعت للضریبة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون .3   .لا یجوز تنزیل الخسارة التي إن كانت ربحا

على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من ھذه المادة لا یتم تنزیل الخسارة أو تدویرھا إلا إذا أبرز المكلف  .4
  .حسابات أصولیة صحیحة

    

    

  )11(مادة 

  التبرعات

    



ینزل من الدخل الخاضع للضریبة التبرعات المدفوعة لصنادیق الزكاة، والجمعیات الخیریة والجمعیات غیر الھادفة 
ً في فلسطین، والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنیة، والصنادیق الخاصة والعامة بموجب دعوة للرب ح والمسجلة رسمیا

  .من الدخل الخاضع خلال الفترة الضریبیة نفسھا%) 20(رسمیة بحیث لا تزید عن 

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثالث

    

  الإعفاءات والتقاص

    

    

  )12(مادة 

               الإعفاءات

    

    

  :للتوصل لمقدار الدخل الخاضع للضریبة بمنح الشخص الطبیعي المقیم الإعفاءات الآتیة .1

  شیكل) 36.000(إعفاء سنوي مقداره . أ

  .المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات ثابتة لموظفي ومستخدَمي القطاع العام. ب

من إجمالي الراتب السنوي أیھما أقل لمستخدَمي القطاع %) 10(المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات فعلیة أو . ج
  .الخاص

مساھمة الموظف أو المستخدمَ في صنادیق التقاعد أو الادخار أو التأمین الصحي أو الضمان الاجتماعي وأیة صنادیق . د
  .أخرى موافق علیھا من الوزیر

لمرة واحدة فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلیة المدفوعة ) شیكل 30000(شراء أو بناء بیت سكن بقیمة إعفاء . ه
ً، على ) شیكل 4000(على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان انفق على شراء أو بناء مسكن وبحد أقصى  سنویا

  .عززة لذلككحد أعلى، شریطة تقدیم المستندات الم) سنوات 10(أن لا تزید عن 



سنویا لقاء الإنفاق على دراستھ أو دراسة زوجھ أو أي من أولاده في جامعة أو ) شیكل 6000(إعفاء جامعي بمبلغ . و
  .كلیة مجتمع أو معھد فوق مستوى الثانویة العامة باستثناء من حصل على منحة أو بعثة وبحد أقصى طالبین في كل سنة

ً لمجلس الوزراء بناءً على تنسیب من ا .2 ً أو جزئیا لوزیر تعدیل الإعفاءات المنصوص علیھا في ھذه المادة كلیا
ً لمقتضیات المصلحة العامة   .وفقا

    

    

  )13(مادة 

             تنزیل وتقاص ضریبة الأبنیة والأراضي

    

 یتم تنزیل وتقاص ضریبة الأبنیة والأراضي المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنیة والأراضي المؤجرة
  :التي تحقق لھ منھا دخل من ضریبة الدخل على النحو الآتي

  .من قیمة ضریبة المسقفات المدفوعة كمصروفات%) 40(تنزیل ما نسبتھ  .1

من قیمة ضریبة المسقفات المدفوعة من الضریبة المستحقة لموجب أحكام القانون %) 60(تقاص ما نسبتھ  .2
  .ة عن الإیجارات لتلك الفترة الضریبیةشریطة أن لا یتجاوز التقاص قیمة الضریبة المستحق

    

    

  )14(مادة 

             دخل الزوج والزوجة

    

ً مستقلاً عن الآخر .1   .یعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفا

یتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص علیھا في ھذا القانون باستثناء الإعفاء الوارد في البندین  .2
  .من ھذا القرار بقانون بحیث یمنح لأحدھما 12من المادة ) 1(من الفقرة ) ه، و(

3.  ً   .للزوجین أن یطلبا دمج دخولھما واعتبارھما مكلفاً واحدا

    

    

  )15(مادة 

    وھمیةالمعاملات ال

    



إذا نشأ دخل عند معاملة التصرف التي أجراھا المكلف لصالح أي ممن یعیلھم ولم یكمل الثامنة عشرة من عمره  .1
ً للشخص الذي  عند بدء الفترة الضریبیة التي تحقق فیھا الدخل یعتبر ھذا الدخل لأغراض ھذا القرار بقانون دخلا

  .أجرى معاملة التصرف

ً للشخص الذي أجرى معاملة إذا نشأ دخل عن معاملة تصر .2 ف یصح الرجوع عنھا، یبقى ھذا الدخل دخلا
ً یمُكن من تحویل الدخل أو إعادة  التصرف، وتعتبر معاملة التصرف معاملة یصح الرجوع عنھا إذا تضمنت نصا

تحویلھ إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسیطرة على الدخل أو 
  .التي یتأتى منھا الدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرةالموجودات 

إذا ثبت للمقدر أن معاملة من المعاملات مصطنعة أو وھمیة، یجوز لھ أن یستبعد تلك المعاملة وتقدیر الضریبة  .3
  .المستحقة على أشخاص المعنیین بناءً على ذلك

وجب أحكام ھذا القرار بقانون مع إذا تعاطى شخص غیر مقیم أي عمل أو نشاط أو مھنة خاضعة للضریبة بم .4
ً أو تحقق لھ  ً أو ربحا شخص مقیم، وتبین للمقدر أن السیطرة لغیر المقیم على العمل إلى حد لا یترك للمقیم دخلا

ً أقل مما یمكن الحصول علیھ، تقدر الضریبة بالنظر إلى الأرباح الحقیقیة على غیر المقیم وعلیھ دفع  دخلا
  .عن الدفع یلزم الشخص المقیم بدفع الضریبة على ھذا الأساسالضریبة، وفي حال تخلفھ 

    

    

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  نسب الضریبة وشرائحھا

    

    

  )16(مادة 

      الشرائح والنسب الضریبیة

    

  :تسُتوفى الضریبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبیعي حسب النسب والشرائح الآتیة .1

  %). 5(شیكل بنسبة ) 75.000(حتى ) 1(من . أ 

  %). 10(شیكل بنسبة ) 150000(حتى ) 75.001(من . ب 

  .“%) 15(ما زاد عن ذلك بنسبة . ج 



سُتوفى الضریبة على الدخل الخاضع للضریبة لأي شخص معنوي بنسبة . 2” باستثناء شركات الاتصالات ) 15(%تـ
  .“)20(%ر في السوق الفلسطیني بحیث تخضع لنسبة والشركات التي تتمتع بامتیاز أو احتكا

على شركات التأمین التي تقوم بالتأمین على الحیاة وذلك من المجموع الكلي %) 5(تسُتوفى الضریبة بنسبة  .3
لأقساط التأمین على الحیاة المستحقة للشركة، أما الدخول الأخرى المتأتیة للشركة من غیر ھذا النشاط یطبق 

  .من ھذه المادة) 2(القرار بقانون وكما ورد في الفقرة  علیھ أحكام ھذا

  .تعتبر الضریبة المُستوفاة من الشخص المعنوي ضریبة نھائیة لا یجوز ردھا أو تقاصھا لأي شریك أو مساھم .4

على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزیعات نقدیة على أن ) 10(%تستوفى الضریبة بنسبة  .5
  .تقتطع من المصدر

  .على الفوائد الناجمة عن برامج التمویل المخصصة لتحفیز الشركات الصغیرة) 10(%تستوفى الضریبة بنسبة .6

    

    

    

  الفصل الخامس

    

  تقدیر ضریبة الدخل

    

    

  )17(مادة 

        تقدیر الضریبة

    

  :تقدر الضریبة على النحو الآتي .1

  .التقدیر الذاتي من قبل المكلف بتقدیم الإقرار الضریبي ومرفقاتھ. أ

  .التقدیر الإداري من قبل المقدر في حالة عدم تقدیم المكلف الإقرار الضریبي أو عدم قبولھ بصورة كلیة أو جزئیة. ب

ر على التقدیر الذاتي أو التقدیر باتفاق المكلف والدائرة على قیمة الضریبة المستحقة في حال عدم موافقة المقد. ج
  .اعتراض المكلف على التقدیر الإداري

  .التقدیر من قبل المحكمة. د

تقدر الضریبة عل المكلف قبل نھایة سنتھ المالیة في حال انتھاء أو تصفیة أعمالھ لأي سبب كان بما فیھا نیتھ  .2
  .مغادرة البلاد

3.  ً   .یكون إعادة تقدیر الضریبة من قبل وزیر المالیة أو الموظف المفوض من قبلھ خطیا

    



    

  )18(مادة 

    الفئات الملزمة بتقدیم الإقرار الضریبي

    

بموجب أحكام ھذا القرار بقانون یلزم كل مكلف بتقدیم الإقرار الضریبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة  .1
ً للمواد  من ھذا القرار بقانون، وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقیق من قبل )20(و) 19(وفقا

  .المقدر

على الأشخاص المعفاة دخولھم من الضریبة بموجب التشریعات الاستثماریة الساریة المفعول تقدیم الإقرار  .2
  .الضریبي

ھر من تاریخ الوفاة ودفع الضریبة أش) 6(على الورثة أو من یمثلھم تقدیم الإقرار الضریبي عن مورثھم خلال  .3
  .المترتبة قبل توزیع التركة

ً ببدء إجراءات التصفیة؛ لبیان وتثبیت المبالغ الضریبیة  .4 على كل مصفٍ لأي شركة أن یبلغ الدائرة خطیا
ً عن الشركة المكلف بتصفیتھا ویلزم بدفع الضریبة حال استحقاقھا  ً ضریبیا المستحقة على الشركة، ویقدم إقرارا

  .وفق أحكام ھذا القرار بقانون

للوزیر بتنسیب من المدیر إصدار تعلیمات یعفي بموجبھا فئات معینة من الأشخاص الطبیعیین من تقدیم الإقرار  .5
  .المنصوص علیھ في ھذه المادة

    

    

  )19(مادة 

  موعد تقدیم الإقرار الضریبي

    

ً للنموذج المعتم .1 د من قبل الدائرة والمرفقات المشار إلیھا في المادة یلزم كل مكلف بتقدیم الإقرار الضریبي وفقا
من ھذا القرار بقانون وأن یسلمھ بالید، لقاء إیصال أو بالبرید المسجل بعلم الوصول أو بأیة وسلة أخرى ) 20(

 یوافق علیھا الوزیر بتنسیب من المدیر ویرسل إلى الدائرة خلال الأربعة أشھر التالیة لانتھاء الفترة الضریبیة،
ً فیھ تفاصیل دخلھ الإجمالي وتنزیلاتھ ودخلھ الصافي وإعفاءاتھ ودخل الخاضع للضریبة والضریبة  موضحا

  .المستحقة علیھ عن الفترة الضریبیة

ً عن رصید الضریبة  .2 ً تشجیعیا یمنح المكلف الذي یسلم الإقرار الضریبي ومرفقاتھ خلال المدة المحددة خصما
  :المستحق للدفع على النحو الآتي

من رصید الضریبة المستحق بعد حسم السلفیات المدفوعة التي منح علیھا خصم سابق من الدائرة، إذا %) 4(خصم . أ
تم تسلیم الإقرار في الشھر الأول من الفترة الضریبیة التالیة ودفع الضریبة خلال ھذا الشھر أو خلال الفترات الضریبیة 

  .المشمولة في الإقرار

الضریبة المستحق بعد حسم السلفیات المدفوعة التي منح علیھا خصم سابق من الدائرة إذا من رصید %) 2(خصم . ب
تم تسلیم اإقرار في الشھر الثاني أو الثالث من الفترة الضریبیة التالیة ودفع الضریبة حتى نھایة الشھر الثالث من الفترة 

  .رالضریبیة التالیة أو خلال الفترات الضریبیة المشمولة في الإقرا

    



    

  )20(مادة 

        مرفقات الإقرار الضریبي

    

  :یتعین على المكلف عند تقدیم الإقرار الضریبي إرفاقھ بالآتي .1

نسخة من الحسابات الختامیة للسنة الضریبیة وشھادة المدقق القانوني المرخص وكشف تعدیلي لغایات ضریبة الدخل . أ
كات المساھمة العامة والخصوصیة وأي شخص معنوي یخضع مصادق علیھ من المدقق القانوني المرخص، وذلك للشر

للضریبة والأشخاص المعفاة دخولھم من الضریبة بموجب التشریعات الاستثماریة الساریة المفعول والمكلفین الأفراد 
  .وفق تعلیمات تصدر من الوزیر بتنسیب من المدیر

ت العادیة والأشخاص الملزمین بمسك حسابات أصولیة من ھذه المادة على الشركا) أ(مع مراعاة ما ورد في البند . ب
  .إرفاق نسخنة من الحسابات الختامیة وكشف تعدیلي لغایات الضریبة وفق القوانین والأنظمة المعمول بھا

من ھذه المادة، أن یوضحوا في إقراراتھم الضریبیة ) 1(على المكلفین خلافا للمكلفین المذكورین في الفقرة  .2
  .ضع للضریبة بموجب كشف مختصر لإیراداتھم ومصروفاتھم عن الفترة الضریبیةصافي الدخل الخا

    

    

  )21(مادة 

        صلاحیة المقدر

    

ً بشكل مبدئي عند استلامھ .1   .یعتبر الإقرار الضریبي المقدم من المكلف مقبولا

ً إذا توفرت لدیھ أسباب .2 ً أو جزئیا حول صحو أو عدم  للمقدر بعد فحص الإقرار ومرفقاتھ قبولھ أو رفضھ كلیا
  .صحة البیانات الواردة فیھ وإبلاغ المكلف بمذكرة حضور للمناقشة خلال سنة من تاریخ تسلیم الإقرار الضریبي

إذا وافق المكلف على تعدیل الإقرار الضریبي یحدد مقدار الضریبة ویبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي ویكون  .3
  .القرار غیر قابل للاعتراض أو الطعن وتكون الضریبة واجبة الأداء

إذا لم یوافق المكلف على تعدیل اإقرار الضریبي، أو لم یلتزم بحضور جلسة المناقشة، یجوز للمقدر أن یقدر  .4
ً من ) 30(دخلھ الخاضع للضریبة والضریبة المستحقة علیھ ویكون قرار المقدر قابل للاعتراض خلال  یوما

  .تاریخ تبلغ المكلف إشعار التقدیر

في حال عدم تقدیم المكلف للإقرار الضریبي ومرفقاتھ في الموعد المحدد، یجوز للمقدر إجراء التقدیر بالفطنة  .5
والدرایة، وإبلاغ المكلف بموجب إشعار خطي یحدد فیھ دخلھ الخاضع للضریبة، والضریبة المستحقة علیھ، 

ً للاعتراض خلال  ً من تاریخ تب) 30(ویكون قرار المقدر قابلا   .لغ المكلف إشعار التقدیریوما

    

    

  )22(مادة 

       قطعیة الضریبة لعدم طلب الإعفاءات



    

أشھر من نھایة الفترة الضریبیة یعتبر ) 3(إذا لم یتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي تنص علیھا القانون خلال  .1
 ً   .الاقتطاع نھائیا

من ھذه المادة على المقدر مراجعة الاستقطاعات ) 1(إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إلیھا في الفقرة  .2
  .وإعادة النظر فیھا خلال سنة من تاریخ تقدیم الطلب

    

    

  )23(مادة 

       الفحص الضریبي ومراجعة سجلات المكلفین

    

ً لأحكام القوانین والأنظمة  .1 على المكلف أن یحتفظ في مكان إدارة عملھ بسجلات ومستندات مالیة منظمة وفقا
  .بھا لمدة خمس سنوات، لاحقة للفترة الضریبیة التي اكتسبت فیھا الضریبة الصفة القطعیةالمعمول 

ً أن یدخل إلى أي مكامن یجري تعطي عمل فیھ، وأن یفحص  .2 للمدیر أو لأي موظف مفوض من قبلھ خطیا
ید عن شھر إذا البضائع الخزنة والنقد والآلات والسجلات الحسابیة والمستندات، ولھ الاحتفاظ بھا لمدة لا تز

ً لغایات تنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون   .اقتنع بأن الاحتفاظ بھا ضروریا

ً أثناء قیامھم بأعمالھم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود  .3 یعتبر المدیر وموظفو الدائرة المفوضین خطیا
  .اختصاصھم وفي الحالات التي تستدعي ذلك

ً طلب المعلومات الضروریة وتبادل المعلومات الضریبیة اللازمة للمدیر أو لأي موظف مفوض من قبلھ خطی .4 ا
ً لأحكام القانون   .لتنفیذ أحكام ھذا القانون مع الدوائر المالیة والضریبیة أو أیة دائرة أو جھة أخرى وفقا

    

    

  )24(مادة 

        التبلیغ ودعوات الحضور

    

  :یجري تبلیغ أي إشعار أو مراسلات صادرة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون بإحدى الطرق الآتیة .1

ً من الیوم التالي لتسلیمھ وفي حال امتنع . أ ً اعتبارا ً ویعتبر في ھذه الحالة مبلغا یبلغ المكلف بالذات أو المفوض عنھ قانونا
اثبت المُبلغ ذلك على أصل الورقة المراد تبلیغھا أو على إشعار  عن الإستلام أو رفض التوقیع على إشعار علم الإستلام

 ً   .علم الإستلام ویعتبر التبلیغ في ھذه الحالة صحیحا

ً بعد مرور مدة لا . ب بالبرید المسجل مع علم الوصول إلى آخر عنوان معروف لھ أو لمحل عملھ، ویعتبر المكلف مبلغا
إرسالھ بالبرید، ویعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى ھذه الفقرة أنھ سلم حسب  أیام من الیوم التالي لیوم) 10(تزید على 

  .الأصول إلى الشخص المعنون لھ فیما لو رفض ذلك الشخص أن یتسلمھ

ً لأحكام الفقرة  .2 من ھذه المادة، للمدیر إجراء التبلیغ من خلال النشر في ) أ/1(إذا تعذر تبلیغ المكلف وفقا
ً لجمیع آثارهصحیفتین محلیتین یومیتین وی ً ومنتجا ً قانونیا   .عتبر ھذا النشر تبلیغا



إذا غیر المكلف عنوانھ لتبلیغ الإشعار أو المراسلات، ولم یبلغ الدائرة بذلك عندئذ یعتبر التبلیغ على العنوان  .3
 ً   .المثبت لدى الدائرة صحیحا

    

    

  )25(مادة 

          التحاسب على الدخل من العقود طویلة المدى

    

عقود البناء والعطاءات والتركیب وتقدیم الخدمات : كام ھذا القرار بقانون یقصد بالعقود طویلة المدىلغایات أح .1
  .المتصلة بھا، والتي لم یتم تنفیذھا خلال الفترة الضریبیة التي بدأ المباشرة بتنفیذ العقد خلالھا

  .سیب من المدیریتم احتساب الدخل والمصروف لھذه الغایة وفق تعلیمات تصدر عن الوزیر بتن .2

    

    

  )26(مادة 

            إعادة التقدیر من قبل الوزیر أو من یفوضھ

    

ً لأحكام ھذا  .1 ً خلال أربع سنوات من تاریخ تقدیم الإقرار الضریبي وفقا للوزیر أو الموظف المفوض من قبلھ خطیا
القرار بقانون أو خلال أربع سنوات من الفترة الضریبیة التالیة للسنة التي جرى فیھا التقدیر على المكلف، أن 

ي اتخذھا المقدر على أن یتاح للمكلف فرصة لسماع یعید النظر بالإقرار الضریبي أو بأي من الإجراءات الت
ً بتخفیض  أقوالھ وتقدیم دفوعھ، ویشترط في ذلك أن لا یصدر الوزیر أو الموظف المفوض من قبلھ قرارا

  :الضریبة إلا في الحالات الآتیة

  .تصحیح الأخطاء الحسابیة. أ

  .تعدیل الإعفاءات المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون وأي تقاص أو خصم ورد النص علیھ فیھ. ب

ً أن یعید النظر في التقدیر الذي تم على ذلك المكلف للمحاسبة عن  .2 للوزیر أو الموظف المفوض من قبلھ خطیا
وع عندما نظرت في الطعن دخلھ من أي مصدر لم یكن من الوقائع التي فصلت فیھا المحكمة من حیث الموض

  .المقدم بشأن ذلك التقدیر

ً للطعن لدى المحكمة خلال  .3 ً من تاریخ تبلغ المكلف ) 30(یعتبر القرار الصادر وفق أحكام ھذه المادة قابلا یوما
  .إشعار التقدیر

    

    

  )27(مادة 

         تمثیل المكلفین



    

ً آخر؛ لتمثیلھ أمام الد .1 ً شخصا ائرة في أي إجراء من إجراءات تقدیر دخلھ لأي شخص أن ینیب عنھ خطیا
  .المنصوص علیھ في ھذا القانون، وتحدد شروط الإنابة بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة

ً بأسماء عملائھم وعناوینھم خلال  .2 ً سنویا على مدققي الحسابات القانونیین وممثلي المكلفین أن یقدموا للدائرة كشفا
  .السنة المالیة اللاحقة مدة أقصاھا ثلاثة أشھر من بدایة

    

    

  )28(مادة 

          الاعتراض على التقدیر

    

ً لأحكام المادة  .1 من ھذا القرار بقانون ولم یوافق على التعدیلات أو ) 21(للمكلف الذي قدرت علیھ الضریبة وفقا
ً، خلال  ً من تاریخ تبلیغھ إشعار التقدیر) 30(التقدیر أن یعترض على ھذا التقدیر خطیا ً في لائحة  یوما مبینا

  .اعتراضھ الأسباب التي یستند إلیھا في اعتراضھ والمبلغ الذي یسلم بھ من الضریبة المقدرة

إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة واقتنع المقدر بأن المعترض لم یتمكن من تقدیم  .2
و مرضھ أو لأي سبب معقول آخر یقبلھ، جاز لھ أن اعتراضھ خلال المدة المذكورة بسبب غیابھ عن فلسطین أ

 ً   .یمدد تلك المدة إلى الأجل الذي یراه مناسبا

على المعترض أن یدفع عن تقدیم اعتراضھ مبلغ الضریبة غیر المختلف علیھا على أن یؤخذ بعین الاعتبار أي  .3
  .المعترض علیھامبلغ كان المعترض قد دفعھ على حساب الفترة الضریبیة أو الفترات الضریبیة 

یدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضھ، ولا یجوز للمعترض خلال جلسة الاعتراض إبداء أي  .4
أسباب غیر مذكورة في لائحة الاعتراض، ولھ حق تقدیم البینة على أسباب اعتراضھ وللمقدر حق طلب 

وز لھ استجواب أي المعلومات والتفاصیل الضروریة وطلب إبراز المستندات المتعلقة بدخل المعترض ویج
  .شخص یعتقد أن لدیھ معلومات تتعلق بالتقدیر المعترض

إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض أو تم الاتفاق بین الطرفین على تقدیر الدخل یقوم المقدر بتعدیل التقدیر  .5
ً للطرفین ً وملزما ً لذلك، ویعد التقدیر نھائیا   .تبعا

ة للنظر في الاعتراض أو لم یوافق المقدر على الوجھ المبین في الفقرة إذا لم یحضر المعترض الجلسة المحدد .6
السابقة فیجوز لھ بقرار معلل أن یقر التقدیر المعترض علیھ أو یخفضھ أو یزیده أو یلغیھ، ویعتبر القرار الصادر 

ً من تاریخ تبلغھ إشعار ا) 30(بموجب ھذه الفقرة قابلاً للاستئناف أمام المحكمة خلال    .لتقدیریوما

  .في كل الأحوال یبلغ المقدر المعترض نتیجة اعتراضھ بإشعار خطي .7

    

    

  )29(مادة 

  الاستئناف والنقض

    

ضمن ملاك السلطة القضائیة وتنعقد برئاسة ) محكمة استئناف قضایا ضریبة الدخل(تشكل محكمة خاصة تسمى  .1
تبة كل منھما عن قاضي محكمة قاضي لا تقل مرتبتھ عن قاضي محكمة علیا وعضویة قاضیین لا تقل مر



استئناف یخضعون لأحكام قانون السلطة القضائیة والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعقد جلساتھا في مدینة القدس أو 
 ً   .في أي مكان آخر تراه مناسبا

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد بھ نص في ھذا القرار بقانون والأنظمة  .2
  .لصادرة بموجبھا

تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف یقدم للطعن في قرارات التقدیر أو إعادة النظر في التقدیر التي یجوز  .3
استئنافھا بمقتضى أحكام ھذا القانون والمطالبات المتعلقة بأیة مبالغ یتوجب خصمھا أو دفعھا أو اقتطاعھا 

  .كضریبة نھائیة أو دفعھا على حساب الضریبة

طى قضایا ضریبة الدخل صفة الاستعجال وتجري المحاكمة بصورة علنیة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك تع .4
ً علیھ   .ویعتبر الشخص الذي صدر عنھ قرار التقدیر أو قرار إعادة التقدیر مستأنفا

مثیل یتولى أي من موظفي الوزارة الحقوقیین وبتفویض خطي من قبل الوزیر بناء على تنسیب من المدیر ت .5
ً فیھا أمام المحاكم المختصة ویتولى تقدیم اللوائح والطلبات  الدائرة في متابعة الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا

  .والمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكم والتنسیب للمدیر بإجراء المصالحات

ن تخفض أو تزید أو تلغي الضریبة ولھا أن تعید للمحاكمة أن تؤید ما ورد في قرار التقدیر المطعون فیھ أو أ .6
ً للتعلیمات التي ترتئیھا، ولھا في حال قررت رد الإستناف أو رد  القضیة إلى المستأنف علیھ لإعادة التقدیر وفقا

من المبلغ الذي لم یسلم بھ المستأنف من مبلغ الضریبة المحكوم بھ عن كل %) 10(جزء منھ أن تقرر إضافة 
  .یھا نظر القضیة لدى المحكمة ولھذا الخصوص تعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشھرسنة استمر ف

  :یتوجب على المستأنف القیام بالآتي .7

من الفرق بین مقدار الضریبة المقدرة %) 1(دفع رسم عند تقدیم الاستئاف في كل فترة ضریبیة مستأنفة بنسبة تعادل . أ
) شیكل 600(ولا یزید عن مبلغ ) شیكل 300(لضریبة، على أن لا یقل عن مبلغ علیھ والمقدار الذي یسلم بھ من تلك ا

  .عن كل فترة ضریبیة بصورة مستقلة ویدفع نصف الرسم عند تجدید الاستئناف

ً مع . ب التوضیح في لائحة استئنافھ المبلغ الذي یسلم بھ من الضریبة المقدرة وعلیھ أن یقدم للمحكمة إیصالا بدفعھ مرفقا
  .الاستئناف ویرد الاستئناف إذا لم یدفع المبلغ المسلم بھ على ھذا الوجھلائحة 

  .إقامة الدلیل على أن التقدیر باھظ ولا یجوز للمستأنف إثبات أیة وقائع لم یدع بھا بدایة أمام مصدر القرار المستأنف. ج

قد قدم استئنافاً ضد قرار  من ھذا القرار بقانون وكان المكلف) 26(إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة  .8
  :المقدر المتعلق بفترة ضریبیة أو فترات ضریبیة ذاتھا یترتب على المحكمة الآتي

  .إسقاط الاستئناف المقدم للطعن في قرار المقدر. أ

من ھذا القرار بقانون أن یقوم المستأنف بدفع الفرق بین ) 26(النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى أحكام المادة . ب
  .الرسم المترتب على استئناف قرار الموظف المفوض والاستئناف المقدم ضد قرار المقدر

ً لقرار المحكمة .9 ً بمقدار الضریبة المستحقة علیھ وفقا   .یتولى المقدر تبلیغ المكلف خطیا

ً للطعن بالنقض خلال  .10 ً ) 30(كل حكم أو قرار تصدره المحكمة یكون قابلا ً من تاریخ تفھمھ أو تبلغھ وفقا یوما
  .لنظام استئناف ونقض قضایا ضریبة الدخل الصادر بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون

ً بالاتفاق مع المستأنف أو الطاعن بالنقض حل أي من القضایا المنظورة  .11 یجوز للمدیر أو من یفوضھ خطیا
ً قبل صدور الحكم القطعي بھا، ویخضع الاتفاق في ھذه الحالة للتصدیق من قبل المحكمة   .مصالحة

    

    

    

    



    

    

  الفصل السادس

    

  إجراءات وطرق تحصیل ضریبة الدخل

    

    

  )30(مادة 

          فع الضرائبد

    

یتم دفع الضرائب من خلال دفع سلفة على حساب الضریبة أو الخصم من المصدر أو الدفع المرفق مع تقدیم  .1
  .الإقرار والدفع الفوري عند تسویة الحساب والدفع على أقساط

لدفع على المكلف دفع سلفیة على حساب الضریبة المستحقة علیھ عن كل فترة ضریبیة، وتحدد مواعید ا .2
ً لتعلیمات تصدر عن الوزیر بتنسیب من المدیر   .والحوافز وفقا

ً من تاریخ ) 30(في حال تحدید قیمة الضریبة من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة یتم دفع الضریبة خلال  .3 یوما
  .تبلغ المكلف إشعار التقدیر أو قرار المحكمة إذا اكتسب أي منھما الصفة القطعیة

ة أو قیم تركة أو وكیل تفلیسة أو أي شخص مسؤول عن أیة تصفیھ أو تسویة من أي على كل مصف لأي شرك .4
ً ببدء إجراءات التصفیة أو إشھار الإفلاس، أو أي إجراء آخر حسب مقتضى  نوع كانت، أن یبلغ المدیر خطیا

مسؤولاً مسؤولیة الحال لغایات بیان وتحدید المبالغ المستحقة للدائرة، وفي حال التخلف عن ذلك یعتبر كل منھم 
  .مباشرة وشخصیة عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام ھذا القرار بقانون

من ھذا القرار بقانون، یتوجب على المكلف باقتطاع الضریبة من ) 31(مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة  .5
ً من تاریخ اقتطاعھا) 30(المصدر توریدھا لحساب الدائرة خلال    .یوما

    

    

  )31(مادة 

    خصم الضریبة من المصدر

    

    

ً لشخص غیر مقیم أو یكون لھ علاقة تجاریة  .1 ً أو شریكا ً أو فرعا ً قانونیا ً أو تجاریا یعتبر المقیم الذي یكون وكیلا
ً عن القیام بالنیابة عنھ بكافة الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون، بما فیھا خصم  معھ، مسؤولا

  .ریدھا لحساب الدائرةالضریبة المستحقة وتو

یتوجب على الشخص المقیم في حال دفعھ أي مبلغ خاضع للضریبة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون لشخص  .2
من المبلغ كضریبة مقطوعة ونھائیة، وتوریدھا لحساب الدائرة، ویستثنى من %) 10(غیر مقیم خصم بنسبة 



ي الخارج وفي حال عدم قیامھ بذلك تحصل ھذه النسبة منھ ذلك أقساط إعادة التأمین التي تدفع لشركات التأمین ف
ً بدفعھا   .باعتباره مكلفا

یتوجب على صاحب العمل أو المسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمھما، أن یخصم  .3
ً م ن تاریخ عند دفعھا الضریبة المستحقة وتوریدھا للدائرة بموجب كشف تفصیلي وذلك خلال خمسة عشر یوما

  .الدفع

ً لأحكام الفقرة  .4 من ھذه المادة ضرائب نھائیة في حال عدم تقدیم الإقرار ) 3(للمقدر اعتبار المبالغ المقتطعة وفقا
الضریبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لھذا المكلف ولھ إعادة النظر فیھا خلال السنتین التالیتین لتاریخ الدفع 

ً لنسب الضریبة والشرائح والإعفاءات إذا توفرت لدیھ أدلة وبیانات خلاف ً لما قدم في الكشف ویتم الاقتطاع وفقا ا
  .المقررة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون

یتوجب على كل صاحب عمل الاحتفاظ بسجل خاص بتضمن أسماء المستخدمین لدیھ ورواتبھم وأجورھم وأیة  .5
طرأ علیھا، وللمقدر الإطلاع على السجل للتأكد من علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لھم والتعدیلات التي ت

  .الالتزام بأحكام ھذا القرار بقانون

للمقدر أن یطلب من صاحب العمل تخفیض أو زیادة الضریبة الواجب اقتطاعھا من الرواتب والأجور وما في  .6
  .حكمھا لتصویب أي اقتطاع ضریبي وعلى صاحب العمل أن یستجیب لطلبھ تحت طائلة المسؤولیة

ً لشخص كجائزة أو كأرباح یانصیب عینیة أو نقدیة، خصم بنسبة  .7 من %) 10(یتوجب على كل من یدفع مبلغا
  .قیمة ھذه المبالغ وتعتبر المبالغ المقتطعة ضریبة مقطوعة ونھائیة باستثناء الشركات حیث تضاف إلى أرباحھا

8.  

    

یترتب على كل شخص عند دفعھ أي مبالغ كالتزام او مسانھة أو أتعاب أو أجور أو ما یشابھھا للمقیمین من  .9
الأطباء والمحامین والمھندسین ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارین والمفوضین عن المكلفین وغیرھم من 

یر أو منح حق استعمال واستغلال أي علامة أصحاب المھن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بیع أو تأج
تجاریة أو تصمیم أو براءة اختراع أو حقوق تألیف وطبع أو أي عوض آخر عنھا، أن یخصم من ھذه الدخول ما 

منھا كدفعة على حساب الضریبة على أي منھم وإعداد بیان یوضح فیھ مقدار الدخل والمبلغ %) 5(نسبتھ 
  .نھ ودفع المبلغ الذي تم خصمھ إلى الدائرةالخصوم وتزوید الدائرة بنسخة ع

ً لأحكام ھذا القرار بقانون أي یعطي  .10 على كل شخص حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوریدھا إلیھا تطبیقا
المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منھ ھذه المبالغ شھادة بھا، معفاة من جمیع الرسوم، وأن یوضح في ھذه 

بحجزھا وتاریخ الحجز وتاریخ توریدھا لحساب الدائرة، وتعتبر الشھادات الصادرة عن الشھادة المبالغ التي قام 
ً للوفاء بھذه الضریبة في حدود المبالغ  الجھات التي قامت بالخصم لحساب الضریبة المستحقة على المكلف سندا

  .المدفوعة والموردة لحساب الضریبة

روضة على الدخل عن الفترة الضریبیة التي جرى فیھا یتم تقاص أي مبلغ خصم من المصدر من الضریبة المف .11
  .الخصم أو عن أي فترة ضریبیة لاحقة

إذا تخلف صاحب العمل أو المسؤول عن خصم أو دفع الضریبة التي یترتب علیھ خصمھا أو دفعھا بموجب  .12
  .أحكام ھذا القرار بقانون تحصل منھ كما لو أنھا ضریبة مستحقة علیھ

  مدیر إصدارللوزیر وبتنسیب من ال .13

  التعلیمات

  .اللازمة لتنفیذ أحكام ھذه المادة

    

    

  )32(مادة 



       تقسیط الضریبة

    

ً ل  ً تستوجب ذلك وفقا ً تقسیط الضریبة، وذلك بناءً على طلب خطي من المكلف إذا وجد أسبابا للمدیر أو من یفوضھ خطیا
  .لتعلیمات الصادرة من الوزیر بتنسیب من المدیر

    

    

  )33(مادة 

     تحصیل الضریبة

    

ً لأحكام ھذا القرار بقانون خلال المدة المحددة، تقوم الدائرة  .1 إذا لم یتم دفع الضریبة والغرامات المستحقة وفقا
ً لدفعھا خلال مدة  ً خطیا ً ) 30(بتبلیغ المكلف إنذارا   .یوما

ً أن یشرع في من ھذه المادة للمدیر ) 1(إذا لم یتم الدفع خلال المدة المشار إلیھا في الفقرة  .2 أو من یفوضھ خطیا
تطبیق أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة المعمول بھ، ولھ في ھذه الحالة ممارسة كامل الصلاحیات المخولة 

  .للحاكم الإداري والحجز على أموال المكلف أینما وجدت بقرار من المحكمة المختصة

ً لغایات مباشرة المدیر أو من یفوضھ  )1(یعتبر تبلیغ المكلف للإنذار وفقاً لأحكام الفقرة  .3 من ھذه المادة كافیا
ً القیام بإجراءات الحجز والتنفیذ وفق أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة المعمول بھ   .خطیا

للمدیر أن یطلب من المحكمة المختصة منع أي مكلف من مغادرة البلاد قبل تسویة دیونھ، أو تقدیم كفالة أو كفیل  .4
ً عن دفع الضریبة والغرامات المترتبة لضمان دفع  الضریبة والغرامات المستحقة علیھ ویعتبر الكفیل مسؤولا

  .علیھ بالتكافل والتضامن مع المكلف كما لو كانت ضریبة مستحقة علیھ

    

    

  )34(مادة 

            صلاحیة المدیر بفرض ضرائب مقطوعة

    

ً إصدار قرار بفرض ضریبة  .1 مقطوعة على أي شخص، باستثناء الشركات المساھمة للمدیر أو من یفوضھ خطیا
 10000(العامة وذلك في حال عدم تجاوز الضریبة المستحقة عن أي سنة من السنوات الخمس الأخیرة عن 

ً بذلك) 5(ولمدة لا تزید عن ) شیكل ً خطیا   .سنوات على أن یبلغ المكلف إشعارا

ً یقضي بفر .2 ً أن یصدر قرارا ض ضریبة مقطوعة على فئة أو فئات معینة من للمدیر أو من یفوضھ خطیا
  .الأشخاص، باستثناء الشركات المساھمة العامة

ً لأحكام الفقرتین  .3 من ھذه المادة، وأن یسري ھذا ) 2، 1(یحق للمدیر إلغاء أي من القرارات الصادرة استنادا
  .من ھذا القرار بقانون26(المادة (القرار على الفترات الضریبیة اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام 

على كل شخص فرضت علیھ الضریبة المقطوعة بموجب أحكام ھذه المادة دفع مبلغ الضریبة المقطوعة خلال  .4
ً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري علیھا تلك الضریبة) 30(   یوما



على ھذه الضریبة  لأي شخص فرضت علیھ الضریبة المقطوعة بموجب أحكام ھذه المادة الحق بالاعتراض .5
ً من تاریخ تبلغھ الإشعار ویكون القرار الصادر بعد النظر ) 30(بموجب اعتراض خطي یقدم للدائرة خلال  یوما

ً للطعن أمام المحكمة   .بالاعتراض قابلا

    

    

  )35(مادة

  الردیات

    

  .للمكلف الحق باسترداد المبالغ التي دفعھا زیادة عن المبالغ المستحقة علیھ وذلك بموجب طلب خطي یقدم للدائرة.1

یقوم المقدر وفي حال تم التأكد من طلب المكلف باسترداد الزیادة بإصدار كتاب خطي یوضح فیھ المبلغ الواجب  .2
منھ إلى وزیر المالیة والذي یصدر قراره برد المبلغ رده وذلك خلال شھرین من تاریخ المطالبة، وترسل نسخة 

  .المذكور خلال مدة لا تتجاوز الشھرین من تاریخ تسلمھ الكتاب

    

    

    

    

    

    

  الفصل السابع

    

  الغرامات والعقوبات

    

    

  )36(مادة 

  الغرامات

    

  :وفقاً لأحكام ھذا القانون



إذا لم تدفع الضریبة أو المبالغ المتوجب دفعھا على حساب الضریبة في المواعید المحددة للدفع بمقتضى أحكام  .1
من مقدار الضریبة أو المبالغ المذكورة %) 2(ھذا القانون یضاف الى رصید الضریبة أو تلك المبالغ ما یعادل 
ً ویتم تحصیل ھذه ً لأحكام ھذا القانون والأنظمة  عن كل شھر تأخیر عن الموعد المحدد قانونا المبالغ وفقا

  .والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

ً منھا .2   .لا یعتبر المبلغ المضاف الى الضریبة بمقتضى أحكام ھذه المادة قسما

تفرض على كل مكلف ملزم بتقدیم الإقرار الضریبي ولم یقدمھ في الموعد المحدد بموجب أحكام ھذا القانون  .3
من الضریبة %) 20(ن الضریبة المستحقة عن كل شھر تأخیر وبحد أقصى لا یتجاوز م%) 3(غرامة تعادل 

 3000(للشخص الطبیعي و) شیكل 300(المستحقة، وفي جمیع الأحوال یجب أن لا تقل غرامة التأخیر عن 
  .للشخص المعنوي) شیكل

من قیمة الضریبة الواجب اقتطاعھا عن كل شھر تأخیر على أي مكلف %) 2(تفرض غرامة تأخیر بنسبة  .4
  .باقتطاع ضریبة بمقتضى أحكام ھذا القانون ولم یقم بتوریدھا في الموعد المحدد

ً منھا إذا اقتنع بأن المكلف تأ ً أن یعفي أي مكلف من أداء الغرامة أو جزءا خر عن الدفع أو للمدیر أو من یفوضھ خطیا
  .تقدیم الإقرار الضریبي لأسباب خارجة عن إرادتھ

    

    

  )37(مادة

    العقوبات

    

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد في قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن سنة أو بغرامة  .1
ً ) شیكل 10000(ولا تزید عن ) شیكل 1000(لا تقل عن  ، كل من تھرب أو حاول أو أو بكلتي العقوبتین معا

  :حرض أو اتفق او ساعد غیره على القیام بأي فعل من الأفعال الآتیة

ً لدفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمینھ بیانات تخالف . أ تقدیم الإقرار الضریبي السنوي استنادا
  .ما ھو مثبت بھا

  .إنقاص أو حذف أي دخل أو أي جزء منھتقدیم إقرار ضریبي غیر صحیح وذلك بإغفال أو . ب

تقدیم إقرار ضریبي سنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمینھ بیانات . ج
  .تخالف ما ھو مثبت لدیھ في دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاھا عن موظف الضریبة

ً للقوانین والأنظمة المعمول  إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو. د المستندات قبل انقضاء المدة اللازمة لحفظھا وفقا
  .بھا

  .إدراج أي بیان كاذب أو قید صوري غیر صحیح في كشف أو بیان قدم بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون. ه

  .توزیع أرباح على شریك أو شركاء وھمیین بقصد تخفیض نصیبھ من الأرباح. و

  .تغیر فواتیر الشراء أو البیع أو غیرھا من المستندات بغیة تخفیض الأرباح أو زیادة الخسائراصطناع أو . ز

  .إخفاء نشاط أو أكثر مما یخضع للضریبة. ح



الامتناع عن تقدیم المعلومات التي طلب منھ تقدیمھا أو أعطى معلومات أو بیانات غیر صحیحة من شأنھا أن تؤثر . ط
  .ي شخص آخر في دفع الضریبة أو تحدید مقدارھافي مسؤولیتھ أو مسؤولیة أ

ً على أي سؤال أو طلب وجھ إلیھ للحصول على معلومات أو بیانات یتطلبھا ھذا القرار بقانون. ي ً كاذبا   .تقدیم جوابا

  .عدم الالتزام بتسجیل نشاط أعمالھ لدى الدائرة وفق أحكام ھذا القرار بقانون. ك

  .عدم الالتزام بخصم الضریبة أو خصھما وعدم توریدھا لحساب الدائرة. ل

  .تزویر أي نموذج أو مستند أو وثیقة صادرة عن الدائرة. م

ً طلب المعلومات الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون من أي شخص تحت  .2 للمدیر أو من یفوضھ خطیا
من ھذه المادة على كل من یمتنع عن إعطاء ھذه ) 1(ة طائلة إیقاع العقوبات المنصوص علیھا في الفقر

  .المعلومات

بدفع ما یعادل ضعفي النقص في مقدار ) 1(في جمیع الأحوال یلتزم مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة  .3
  .الضریبة

یتحمل المدقق والمدقق القانوني المسؤولیة عن إصدار البیانات المالیة أو المصادقة على بیانات مالیة غیر مطابقة  .4
للواقع بشكل جوھري أو تخالف أحكام ھذا القانون أو معاییر المحاسبة الدولیة والقوانین والأنظمة المعمول بھا 

و عن إھمال جسیم وفي ھذه الحالة یعتبر المدقق سواء كان ذلك ناتج عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أ
ً یعاقب علیھ بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة    .من ھذه المادة) 1(والمدقق القانوني أنھ ارتكب جرما

ً لأحكام ھذه المادة ویجوز لھ قبل صدور الحكم أن  .5 یجوز للمدیر أن یجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا
ً للمبالغ التي یحددھایوقف أي إجراء متخذ    .وأن یجري أیة مصالحة بشأنھا وفقا

  .فرض العقوبات المشار إلیھا في ھذه المادة لا یعفي الشخص من مسؤولیة دفع الضریبة .6

    

    

  )38(مادة 

           الإعفاء من الضرائب والغرامات

    

حقة علیھ كلھا أو بعضھا ومن لمجلس الوزراء بناءً على تنسیب من الوزیر، إعفاء أي مكلف من الضرائب المست
  :الغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون كلھا أو بعضھا في أي من الحالات الآتیة

  .إذا توفي المكلف عن غیر تركة أو تركة مثقلة بالدیون .1

  .إذا أشھر إفلاسھ أو ثبت عدم قدرتھ على السداد أو عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ .2

ً یمكن التنفیذ علیھا تفي بكل أو بعض الاستحقاقات الضریبة  إذا كان المكلف قد أنھى .3 نشاطھ وكان لھ أموالا
یراعى أن یتبقى للمكلف أو لورثتھ بعد التنفیذ ما یعادل الإعفاءات الشخصیة والعائلیة المقررة لھ بمقتضى أحكام 

 ً   .ھذا القرار بقانون سنویا

    

    

  )39(مادة 



         المنع من مراجعة الدائرة

    

وزیر بتنسیب من المدیر منع أي مدقق حسابات أو ممثل عن المكلف من مراجعة الدائرة في أیة قضیة أو عمل لل .1
خلاف قضیتھ الشخصیة إذا ثبت أنھ خلال مراجعاتھ وتعاملھ مع الدائرة ارتكب ما من شأنھ التحایل على ھذا 

  .القرار بقانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

ً للمدیر أن یق .2 ً خلافا رر عدم قبول الحسابات التي یعدھا أو یدققھا مدقق الحسابات القانوني والذي ارتكب فعلا
  .لأحكام ھذا القرار بقانون للمدة التي یراھا مناسبة

    

    

    

    

    

    

  الفصل الثامن

    

  أحكام ختامیة

    

    

  )40(مادة 

    حكم دین الضریبة

    

ً على أموال المدینین أو ورثتھم والملتزمین  ً ممتازا تعتبر جمیع الضرائب المستحقة بموجب أحكام ھذا القرار بقانون دینا
ً لأحكام ھذا القرار بقانون   .بتوریدھا إلى الدائرة وفقا

    

    

  )41(مادة 

    المعاملة الضریبیة التفضیلیة

    



یلیة بموجب أحكام أي تشریع نافذ قبل سریان أحكام ھذا یستمر الأشخاص الذین یتمتعون بمعاملة ضریبیة تفض .1
ً لتلك المعاملة حتى نھایة المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشریعات   .القانون بالخضوع للضریبة وفقا

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر لا یجوز منح أي إعفاء من ضریبة الدخل لأي شخص بأثر رجعي بعد  .2
  .قرار بقانوننفاذ أحكام ھذا ال

    

    

  )42(مادة 

      الدائرة

    

  .تلتزم الدائرة بتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون وترتبط مباشرة بالوزیر ویرأسھا موظف بدرجة مدیر عام.1

  :یمارس المدیر الصلاحیات الآتیة .2

تشكیل لجنة أكثر للنظر في ملفات المكلفین الضریبیة والبت فیھا في أي مرحلة من مراحل التقدیر إذا رأى أن مصلحة . أ
ً عن المقدر بمقتضى أحكام ھذا القانون ً صادرا   .العمل تقتضي ذلك، ویعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا

ً لذلك من أن یخضع قرارات التقدیر وقرارات إعادة التقدیر ل. ب لتدقیق من قبلھ مباشرة أو من قبل من یفوضھ خطیا
موظفي الدائرة ولا تكون قرارات التقدیر الخاضعة للتدقیق قانونیة وملزمة قبل إجازتھا على ھذا الوجھ ویعتبر أي تبلیغ 

 ً   .لھا باطلا

  .الفصل في أي أمر أو مسألة تنشأ عن إجراءات التدقیق. ج

والإشعارات وأي نماذج أخرى یراھا ضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون وأي نظام وضع النماذج والكشوفات . د
  .صادر بمقتضاه وتعدیلھا أو إلغاءھا

  .إعداد التعلیمات التي ستصدر عن الوزیر وفقاً لأحكام ھذا القرار بقانون. ه

    

    

  )43(مادة 

     واجبات الموظفین

    

لمدنیة، یلتزم موظفو الدائرة بتقدیم إقرار خطي إلى الدائرة بما لدیھم من أموال بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة ا
منقولة وغیر منقولة أو أي تغییرات طرأت على ذمتھم المالیة وذمة أزواجھم وأولادھم اللذین ھم تحت ولایتھم، وذلك 

  .ي قانون الخدمة المدنیةعند تعیینھم وبصفة دوریة في بدایة كل سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا ف

    

    



  )44(مادة 

      سریة المعلومات

    

ً لأحكام ھذا القرار بقانون  .1 یلتزم من اطلع على المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدیر المعدة وفقا
  .بالحفاظ على سریتھا وعدم إفشائھا لأیة جھة أخرى

طلع بتنفیذ أحكامھ بأن یبرز أي مستند أو كشف أو قرار لا یكلف الشخص المعین بمقتضى ھذا القرار بقانون أو ا .2
تقدیر أو نسخ عنھا في أي محكمة استئناف قضایا ضریبة الدخل أو بأن یفشي أمام أي محكمة أو بأن یبلغھا أي 

أمر أو أي شيء مما یكون قد اضطلع بھ في سیاق القیام بواجباتھ بمقتضى ھذا القرار بقانون إلا ما كان 
ً لتن   .فیذ أحكامھ أو من أجل تعقي أي جرم یتعلق بضریبة الدخلضروریا

ً، كل موظف یتم ) شیكل 40000(یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة بغرامة لا تقل عن  .3 وبكلتى العقوبتین معا
العثور في حیازتھ على مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدیر تتعلق بدخل أو مفردات دخل أي من 

ً المكلفین وقا ً للمكلف المعني أو یجر منفعة علیھ خلافا م أو حاول تبلیغ تلك المعلومات أو أي مما ورد فیھا خلافا
  .لأحكام ھذا القانون

یحظر على الموظف الذي انتھت خدمتھ في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة من نھایة الخدمة في أي معاملة أو  .4
  .قضیة خلاف المعاملة أو القضیة الخاصة بھ

ً للمحافظة على الأسرار الرسمیة حسب الصیغة التي یضعھا ع .5 لى الموظف المعین أن یقدم ویوقع تصریحا
  .المدیر

    

    

  )45(مادة 

        إصدار الأنظمة

    

یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون بما فیھا نظام مكافآت موظفي الدائرة  .1
ونظام أصول المحاكمات المتبعة في القضایا الحقوقیة المقامة وفق أحكام ھذا القرار بقانون بما في ذلك الأحكام 

ومحتویات اللائحة ومن لھ حق رفع الدعوى وجمیع  المتعلقة بدفع الرسوم ومواعید الطعن ودرجاتھ وإجراءاتھ
  .الحكام والإجراءات اللازمة للسیر فیھا

مع عدم التعارض مع أحكام ھذا القرار بقانون تبقى الأنظمة والتعلیمات المعمول بھا بمقتضى أحكام القانون رقم  .2
تعلیمات المنصوص علیھا م وتعدیلاتھ ساریة المفعول، وذلك إلى حین صدور الأنظمة وال2004لسنة ) 17(

  .بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون

    

    

  )46(مادة 

            بدء العمل بھذا القانون

    



  .م وما یتبعھا حسب أحكام ھذا القرار بقانون2011تفرض ضریبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 

    

    

  )47(مادة 

      الإلغاء

    

  .م وتعدیلاتھ بعد نفاذ أحكام ھذا القرار بقانون2004لسنة ) 17(یلغى قانون ضریبة الدخل رقم .1

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام ھذا القرار بقانون .2

    

    

  )48(مادة 

            العرض على المجلس التشریعي

    

  .یعرض ھذا القرار بقانون على المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدھا لإقراره

    

    

  )49(مادة 

        السریان والنفاذ

    

  .على جمیع الجھات المختصة، تنفیذ ھذا القرار بقانون كل فیما یختصھ، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

    

    

  میلادیة 26/09/2011:صدر في مدینة رام الله بتاریخ

  ھجریة 1432/شوال/27: الموافق

 


